أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في مبنى السيد الخوئي (يرحمه الله)، وخلاصته: أن صيغة (افعل) تدلل على الطلب اللزومي، ولكن بحكم العقل وليس بالوضع ولا بالإطلاق، ويعرف ذلك من خلال فهم ما يتحصل من صيغة (افعل)، ما هو مفاد الصيغة؟ قال (يرحمه الله): إن مفادها هو جعل المادة في ذمة المكلف، مفاد صيغة (افعل) جعل المادة في ذمة المكلف، وحينئذ تشتغل ذمة المكلف بالإتيان بهذه المادة، والاتيان بالمادة حكم عقلي، العقل يحكم بوجوب الإتيان بما اشتغلت به ذمة المكلف، ما الفرق بين الحكمين المولويين الذين أحدهما يستفاد منه الإلزام والآخر يستفاد منه الاستحباب؟ يقول (يرحمه الله) إن الفرق بين الحكمين هو في مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات:

 أما في مرحلة الثبوت فالحكم الإلزامي يُنشأ من مصلحة ملزمة.

 وأما في مرحلة الإثبات فالحكم غير الإلزامي يقترن بما يدلل على الترخيص، أي تأتي قرينة فتقول للمكلف: صل صلاة الليل إن شئت، هذه إن شئت جائية في مرحلة الإثبات، لتبرز لنا أن ذلك الحكم ليس بلازم، أما إشكالات الماتن على ما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله):

فأولاً يقول له: إن ما أفاده هذا السيد العلم لا يصلح أن يكون تبياناً لإفادة صيغة (افعل) للزوم، بل يصلح أن يكون بياناً لحقيقة الحكم التكليفي، يقال إن حقيقة الحكم التكليفي هو جعل المادة في ذمة المكلف، ونحن لا نريد أن نبين حقيقة الحكم التكليفي، بل نريد أن نبين كيفية دلالة صيغة (افعل) على الطلب اللزومي، هذا الإشكال الأول.

ولذا يقول الماتن: نحن لا نتكلم في صيغة (افعل) الجائية من لدن الشارع، بل في صيغة (افعل) حتى لو كانت من الموالي من العرف، المولى العرفي أيضاً صيغة (افعل) الصادرة منه تدلل على الطلب اللزومي، فالطلب اللزومي يستفاد من صيغة (افعل) بغض النظر عن صدورها من المولى الحاكم العقل بوجوب إطاعته وهو الله تبارك وتعالى، وبعبارة أخرى يقول الماتن: نحن نريد أن نفهم كيف نحصل على دلالة صيغة (افعل) اللزومية من ذات الصيغة! بغض النظر عن أن تكون قد صدرت من المولى الحقيقي أو المولى غير الحقيقي كالمولى العرفي.
هذا الإشكال الثاني أو تذييل وتتميم للإشكال الأول، إذا ما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله) لم يعطنا كيفية دلالة صيغة (افعل) على اللزوم، بل لاحظنا بقاء الصيغة على الدلالة على البعث، القابل لأن يكون مع الطلب اللزومي ومع الطلب غير اللزومي. 
ثم يقول: وكلامه مردود لو سلمنا أن قصد المحقق الخوئي (يرحمه الله) بيان كيفية دلالة صيغة (افعل) على الحكم المولوي، هذا قصده، نقول له: أيضاً الحكم المولوي يا سيدنا الخوئي ليس كما أبنتموه، بل الحكم المولوي، الفارق بين الحكمين المولويين، يعني الحكم المفيد للطلب اللزومي والحكم غير المفيد للطلب اللزومي، مع كونه قد صدر من المولى، الفارق بين هذين الحكمين في مقام الثبوت وليس في مقام الإثبات، ولذا لاحظ ماذا يقول: على أن ما ذكره (يرحمه الله) لو سلمنا أنه ليس في مقام القصد لإبانة حقيقة كيفية استفادة اللزوم من صيغة (افعل)، قصده تبيان الحكم التكليفي اللزومي والحكم التكليفي غير اللزومي، فنقول له يا سيدنا الخوئي (يرحمك الله تعالى) الحكم التكليفي فسرناه فيما تقدم بأنه مجعول من المولى على نحو النسبة إليه، بنحو آخر أسميناه أن هذا الحكم ينسب إليه على نحو جعل السبيل، هذا الإشكال رقم ثلاثة.
الإشكال رقم أربعة على المحقق الخوئي: لو افترضنا يا سيدنا الخوئي (يرحمك الله) أن صيغة (افعل) دالة على الطلب اللزومي  بحكم العقل، فإذا جاء، نسأل عندئذ بالسؤال التالي: إذا قال الباري تبارك وتعالى: أقم الصلاة، ثم قال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) فيا ترى هل هذا البيان يكون هذا (كتاباً موقوتاً) إظهاراً من لدن المولى، تبياناً من لدن المولى أن الحكم هنا حكم تكليفي أم لا ؟ يقول بناءً على مبنى المحقق الخوئي (يرحمه الله) يصير لا، هذا بما أن المفيد للتدليل على اللزوم حكم العقل، فلو جاءت لفظة من الشارع تدلل على الطلب والفرضِ، لكان ما يدلل على الطلب والفرض حكماً إرشادياً، بينما العلماء يقولون في مثل هكذا موارد: إن الحكم ليس بإرشادي، بل هو حكم مولوي، بعد ذلك الماتن يقول نريد أن نتواضع قليلاً للسيد الخوئي (يرحمه الله) لعل مقصد السيد الخوئي عندما يقول إن صيغة (افعل) دالة على اللزوم بحكم العقل، وأشكلنا عليه: بأن مقام الثبوت بين الحكمين المولويين لابد أن يختلف! ألم نشكل على المحقق الخوئي وأن الفرق ليس فقط في مقام الإثبات، أحدهما يقترن بما يدلل على عدم الإلزام والآخر لايقترن! لعل قصده يقول إن هذه القرينة الجائية والمقترنة بالطلب الندبي الطلب الاستحبابي كاشفة عن الفارق الجوهري بين نوعي الجعل، هناك جعل على نحو اللزوم وهناك جعل على نحو الندب والاستحباب، لكن المكلف كيف يفهم نحوي الجعل، أعنده دليل، أطلع الغيب أم هو يرى؟ لا يمكن ، ما هو السبيل والطريق لجعل المكلف يفرق بين نحوي الطلب ونحوي الجعل، في عالم الثبوت؟ بالقرينة المقترنة بالطلب، فإن جاءت قرينة على أن الطلب غير لازم استكشفنا أن الجعل بالطلب غير المقترن بالقرينة هو طلب آت على نحو اللزوم، فإذا هناك فارق ذاتي وجوهري بين نحوي الإلزام وغيره، لا يريد السيد الخوئي أن ينفي وجود فارق ذاتي بينهما، ولكن يريد أن يقول: إن فهم الفارق الذاتي بين نحوي الطلب لا يتم إلا بوجود القرينة.

والخلاصة : يمكن أن نؤّل كلام المحقق الخوئي بما يصلح أن يكون مقبولاً، يعني فيه صلاحية، ويكون له وجه، وإن كان الوجه فيه ضعف، ولذلك نرجع الإشكال جذعاً مرة أخرى على المحقق الخوئي، ونقول له: يا أيها العلم نريد أن نفهم ما هو الموجب لدلالة صيغة (افعل) على الإلزام مع كونها قابلة للطلب بنحويه الإلزامي وغير الإلزامي؟
والإشكال الأخير الذي يشكل به الماتن، الذي هو رقم خمسة: نقول للسيد الخوئي (يرحمه الله): إذا كان مفاد صيغة (افعل) اعتبار المادة في ذمة المكلف، مفاد الصيغة اعتبار المادة، ثم يأتي العقل ويقول لابد من تفريغ الذمة عما اشتغلت به، فتكون الدلالة على اللزوم من أين أتت؟ من حكم العقل، طيب قبلنا هذا، لكنك يا سيدنا الخوئي لا يمكنك أن تلتزم بهذا المبنى، وذلك لورود إشكال عليك، ما هو هذا الإشكال؟ نقول لك: إذا كان عندنا طلب وترددنا في دليله، هل هو دال على الوجوب أو دال على الاستحباب، نحن مترددون،  فعلى ماذا أنت تحمله؟ إذا كان عندك شك وتردد فعلى ماذا يا سيدنا الخوئي تحمله؟ يقول: إذا كان لدي شك، أحمله على عدم الوجوب، على الاستحباب مثل إذا ورد صل عند رؤية الهلال! وشككنا في أن الأمر بالصلاة عند رؤية الهلال يدلل على الوجوب أو على الاستحباب؟ أنت يا سيدنا الخوئي تحمل هذا الطلب على ماذا؟ يقول: أحمله على الاستحباب، وأجري أصالة البراءة عن الوجوب، لأنه من قبيل الشك في التكليف، نقول له: لا يمكنك ذلك، لماذا؟ لأنه عندك صيغة (افعل)، المفروض أنها جعلت المادة في ذمة المكلف، وعندك شك في ماذا؟ في أن هذا على نحو الطلب اللزومي أو غير اللزومي، المفروض اشتغلت ذمة المكلف بالمادة، ويحتاج إلى ماذا؟ العقل يقول: لابد من تفريغ الذمة،  فهنا لا يرجع إلى الشك في التكليف يا سيدنا الخوئي، وإنما يرجع إلى الشك في المكلف به، وأنت لا تقول بذلك، فإما أن تقبل مبناك في البراءة، أو تلتزم بخطأ المبنى في مسلك التعهد ههنا، يعني جعل المادة في ذمة المكلف، أي الرأيين تريد يا سيدنا الخوئي؟ لابد أن تلتزم بأحدهما.
الإشكال الثاني: إذا جاءنا طلب، وشككنا في وجود ما يصلح للقرينة، هناك شيء، ولكن لا ندري هذا له الصلاحية في أن يجعل الطلب غير لزومي أو ليست له صلاحية؟ فعلى ماذا أنت يا سيدنا الخوئي تحمل مثل هكذا طلب؟ يقول: أحمله على عدم الوجوب، الطلب إذا جاءت صيغة (افعل) وقالت هكذا: صل عند رؤية الهلال، ثم ورد أيضاً قرينة أخرى، الصلاة عند رؤية الهلال تدفع البلاء، ولا ندري هذه تدفع البلاء قرينة على الاستحباب أم لبيان الحكمة والملاك من الصلاة؟ لا ندري، فيها صلاحية كذا وفيها صلاحية كذا، ماذا نفعل ههنا؟ يقول السيد الخوئي: ههنا لا ينبغي لنا ولا يجب علينا أن نحمل صيغة (افعل) على الطلب اللزومي، لماذا؟ لاقترانها بما فيه الصلاحية لجعل الطلب ندباً، نقول له: يا سيدنا الخوئي بناءً على مبناك في مسلك التعهد، المفروض أن تكون الصيغة في مثل هكذا مقام اقترنت بما له صلاحية أن يكون قرينة، لاتؤثر في جعل الطلب لازماً، في حمل الطلب على اللزوم، لماذا لا تؤثر؟ عرفنا، لأن الصيغة في حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف، جاءنا ما يصلح للقرينية، الأصل عدم صلاحيته للقرينية لإفراد الصيغة عما دللت عليه بحكم العقل، وهذا أيضاً على خلاف مبنى السيد الخوئي، عرفنا! 

فمن هذه الإشكالات بأجمعها نعرف  أن مبنى السيد الخوئي (يرحمه الله) في دلالة صيغة (افعل) على الطلب اللزومي بحكم العقل غير تام، لأنه أصلاً يخالف مبناه في أصالة البراءة كما رأينا، ويحصل تضاد بين ما آمن به ههنا وما يؤمن به في البراءة، فلابد أن يلتزم بأحد المبنيين.

 إذا إلى هنا تحصل عندنا أنه لا يمكن أن نستفيد الدلالة على اللزوم بصيغة (افعل) من حكم العقل، لا يمكن، لأنا عرفنا تقريبين لحكم العقل، أحدهما للمحقق النائيني، والثاني للسيد الخوئي، وكلامها لا يمكن لنا أن نقبله لوجود ضعف وخدشة فيه. 

التقريب الآخر لدلالة صيغة (افعل) على اللزوم:

 هو أن اللزوم آت من الإطلاق، ليس من الوضع كما في التقريب الأول، وليس من العقل كما في التقريب الثاني، بل آت من الإطلاق، فإذا كان المتكلم في مقام البيان وقال لك صل، صل هذا دال على الطلب اللزومي، صيغة (افعل) دالة على الطلب اللزومي، طيب اشرح لنا يا أيها المحقق الحكيم يا صاحب المحكم، حكيم ومحكم فيها تناسب، بعض الحروف فيها اشتراك،  نقول له: يا صاحب المحكم اشرح لنا كيفية دلالة صيغة (افعل) على اللزوم بالإطلاق!

 يقول الآن أشرح لك مباني العلماء في كيفية دلالة صيغة (افعل) على اللزوم بالإطلاق:
التقريب الأول: ما أفاده المحقق الخراساني صاحب الكفاية، ماذا قال صاحب الكفاية؟ يقول لما يقول لك الباري تبارك وتعالى، صل! هذا الإطلاق دال على لزوم، يعني بعث حتماً، لأنه لو كان يريد أن يقول لك: صل استحباباً يحتاج إلى قرينة،  الاستحباب يحتاج إلى قرينة لأنه طلب فيه تحديد، أما ذاك طلب فيه إطلاق، يعني بعث لزوماً نحو الصلاة، أما صل صلاة جعفر إن شئت! فـ(إن شئت) قرينة على أن الطلب غير إلزامي، فإذاً إذا جاءت قرينة، هذه القرينة تدلل على عدم اللزوم، والخلاصة الندب يحتاج إلى وجود قرينة باعتبار طلب يحتاج إلى تحديد وتقييد، بخلاف الوجوب، إطلاق لا تحديد  ولا تقييد فيه، عرفنا التقريب هذا!.

 المحقق صاحب المحكم يقول للآخوند: عندنا سؤال لك يا آخوند: إذا استطعت أن تجيب عليه أيها الآخوند يمكن أن نقبل هذا المبنى ، نحن سؤالنا كالتالي: هل أن القيد الذي يقترن بالطلب الاستحبابي ، عندما نقول: صل صلاة جعفر إن شئت! هذا قيد، هل هذا من سنخ القيود الجائية والمقترنة بالطلب والدالة على التحديد والتقييد أم لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول: انظر القيود عندنا على قسمين:
قيود تكون خارجة عن الطلب، وقيود تكون مقترنة بالطلب، لست أريد أنها جاءت معه، لا، أعم من أنها جاءت معه، مرة كأن القيد في رتبة المقيد، ومرة القيد ماذا يكون؟ في طوله وليس في رتبته، يقول هذه القيود المقترنة بصيغة (افعل) والتي نستكشف منها عدم دلالة صيغة (افعل) على اللزوم مع الأسف ليست هي من القيود التي تكون في طول الصيغة، بل في عرضها وفي رتبتها.

 طيب وإذا كانت في عرضها وفي رتبتها ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الصيغة بحد ذاتها عندما تطلق دالة على الأمرين، على الطلب اللزومي وعلى الطلب غير اللزومي، هي في رتبة إطلاقها دالة على الأمرين، وصرف الصيغة إلى أحد الطلبين بالقرينة باعتبارها جائية في رتبة الصيغة، بمعنى دليل آخر كالدليل الدال على البعث، جاءنا دليل آخر ماذا يقول لنا؟ يقول لنا هذا البعث مستحب، غير لازم، هو ندبي، فإذاً إذا كان القيد ليس من سنخ القيود الآتية في طول الصيغة لتدلل على التقييد بل هو دليل في رتبة الصيغة راح نستكشف أن الصيغة في حد ذاتها دالة على الطلب والبعث الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي، انتبهنا لهذا الإشكال، فهذا خوش إشكال.

 أعيد الإشكال: يقول إذا جاءتنا صيغة (افعل)، الآخوند ماذا يقول؟ هذه صيغة (افعل)، يقول الآخوند: إنه إذا لم تقترن بقرينة فهي دالة على الطلب اللزومي، وإذا اقترنت بقرينة فهي دالة على الطلب الإستحبابي، دائماً الطلب الاستحبابي يحتاج إلى قيد، طلب ناقص، يحتاج إلى قيد، نقول له: هذا القيد جاي في طول صيغة افعل أو في رتبتها، في عرضها؟ يقول: لا، في رتبتها في عرضها، نقول له وصلنا إلى المطلب، بمعنى أن الصيغة بحد ذاتها لها قابلية أن تبعث المكلف بعثاً لزومياً تارة، وبعثاً غير إلزامي تارة أخرى، فليكن ذلك، يقول: وإذا كانت الصيغة دالة على البعث المطلق الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي، الصيغة دالة على الطلب المطلق الأعم من الإلزامي وغير الإلزامي، النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أن حمل الصيغة على اللزوم لا يكون بالإطلاق كما تصور الآخوند، ولذلك يقول له: وفيه، فيما أفاده الآخوند، أن عدم المنع من الترك في الندب، ليس من سنخ القيد للطلب لينفى بالإطلاق، بل هو أمر مقارن له، يعني في رتبته، خارج عنه مطابق للأصل فلا ينهض الإطلاق بنفيه، لأن الإطلاق إنما ينهض لنفي ما يأتي في رتبة متأخرة في طول الطلب، ولا ينهض بنفي ما يكون في رتبة الطلب، انتبهنا، هذا الإشكال الأول على الآخوند.

 يقول: نعم  نحن نسلم مع الآخوند، نعم لو كان مرجع الندب إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب الامتثال لكان كلام الآخوند له وجهان، يعني ماذا يقول لك الندب؟ الطلب الندبي ماذا يقول لك؟ أنا الآن أصدرت إليك طلباً وقلت لك: صل صلاة الليل! تقول: أنا أفهم من هذا الطلب أنني كمكلف إذا لم أرد أن أصلي صلاة الليل، فلي الخيار في ذلك، يعني أستطيع الترك وأستطيع الفعل، ولذلك يقول: لو كان مرجع الطلب إلى هذا النحو لكان كلام الآخوند له وجاهة، نعم لو كان مرجع الندب إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب الامتثال، فماذا يصير هذا؟ يصير مرجع هكذا قيد، إلى الطولية وأنه ليس في رتبة الطلب، القيد ليس في رتبة الطلب، ليس مقارن للطلب بل في طوله، فيصلح أن ينفى بالإطلاق، ويكون كلام الآخوند سديداً صحيحاً، لكن لا أحد يقول إن مرجع الطلب الندبي إلى عدم إرادة المخاطب الامتثال، يعني أن يكون حراً، لا يلزمه الإتيان إذا لم يرد الإتيان، لا أحد يقول هكذا، هل يقول ذلك أحد من العلماء؟ والخلاصة أن تقريب المحقق الخراساني بقوله: إن مرجع الطلب الندبي إلى تقييد الطلب ليس بسديد، لأن هذا ليس بتقييد، هذا في رتبة الطلب، قرينة ولكن في الرتبة، وليس في طول الطلب.
التقريب الثاني للإطلاق: 
نقرأ هذا التقريب ثم نأتي ببعض الإشكالات عليه، وقد ذُكر من أكثر من واحد، لماذا نقول إن صيغة (افعل) دالة على الطلب اللزومي؟ ما معنى الطلب اللزومي؟ طلب شديد، قوي، طيب والطلب الندبي، الطلب الاستحبابي؟ طلب ضعيف، طلب ناقص، فلما يأتينا طلب يقول هكذا: أقم الصلاة! آت الزكاة! اركع مع الراكعين واسجد مع الساجدين!، هكذا أوامر بصيغة (افعل) اسجد، أقم، صل، هذا الطلب ماذا يصير؟ طلب شديد، صل!، طلب شديد جداً، فيدلل على الإلزام، لأنه طلب شديد، الطلب الضعيف دائماً، الطلب الاستحبابي طلب فيه نقص فيه ضعف، صل صلاة جعفر! أنا لا أريد أن ترجعوا إلى نبرات الصوت، بل أريد أقول إنه دائماً  الطلب الدال على الندب طلب ناقص، والدال على اللزوم طلب تام، فإذا نحن نستفيد من خلال القرينة وجود نقص وضعف في الطلب، أما إذا.
....

لأنه عندنا إطلاق، القرينة إذا جاءت إن شئت مثلاً، هذه نعم، فأبانت  فشرحت أن ذلك الطلب مستحب وندب، وإلا لما وجدت هذه القرينة فدائماً الطلب الذي يقترن بقرينة يدلل على ضعف، نقص في مرتبة وجوده، والطلب الذي لا يقترن بقرينة، صيغة (افعل) التي لاتقترن بقرينة تدلل على شدة وتمامية وقوة في وجودها، الآن عرفنا!، فإذا قيل لنا: كيف تدلل صيغة (افعل) على الطلب اللزومي؟ 
الجواب: بالإطلاق.

قيل لنا اشرح الإطلاق؟ 
بالبيان التالي: لأن صيغة (افعل) عندما تأتي تدلل على الطلب الشديد والقوي، ولكن عندما تقترن بقرينة، فتبين أن مرتبة الطلب ليست بشديدة بل ضعيفة وناقصة، عرفنا كيفية التقريب لدلالة صيغة (افعل) على الطلب اللزومي بالإطلاق؟ وهذا قريب مما أفاده الآخوند، ولكن ماذا قال الآخوند؟ قال الندب يحتاج إلى مؤونة، فيه تحديد، هذا قال: لا، طلب شديد وطلب ضعيف، طيب كيف نستكشف أن أحد الطلبين شديد والآخر ضعيف؟ من خلال القرينة.

الماتن يشكل على هذا المبنى بإشكالات متعددة:

الإشكال الأول: الإشكال نمرة واحد ، نمرة واحد يعني ليس هو أحسن الإشكالات!، مرة نطلق نمرة واحد يعني هذا أفضل إشكال، ومرة نمرة واحد بمعنى رقم واحد: 
الإشكال رقم واحد: يقول نحن هذا رددناه هذا المبنى، مر علينا في بيان الفرق في الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والحكم التكليفي الإلزامي وغير الإلزامي، ماذا قلنا؟ قلنا أحد المباني في الحكم التكليفي الإلزامي أنه حكم قوي شديد، لأن ملاكه قوي وشديد، والحكم التكليفي المولوي غير الإلزامي ضعيف ناقص، لأن ملاكه فيه ضعف ونقص، لكن نحن هل قبلنا هذا المبنى هناك؟ كلا رددناه وقلنا إن الحكم التكليفي بنحويه إنما جعل على نحو جعل السبيل، لكن تارة المولى يرخص وأخرى لا يرخص فقط، أما شدة وقوة وعدم  وضعف ونقص، لم نقبل هذا المبنى فيما تقدم، يعني هذا إشكال ماذا هذا الإشكال الأول؟ هذا إشكال مبنائي في الحقيقة، يقول هذا مبنى رددناه فيما تقدم، لا نقبل هذا المبنى في تفسير الحكم التكليفي.

الإشكال رقم اثنين: غداً إن شاء الله.
وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
